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  : Introduction & Backgroundمقدمة وخلفیة  -١

اش		تقت الش		ركات العام		ة الت		ي ظھ		رت ف		ي بدای		ة الث		ورة الص		ناعیة وم		ا بع		دھا معظ		م قیمتھ		ا م		ن 
، وم	ن ھ	ذه الش	ركات ش	ركة جن	رال موت	ورز والعدی	د )Tangible Assetsالأص	ول الطبیعی	ة الملموس	ة (

ومص	انع وھ	ذه الأص	ول تتص	ف بس	ھولة  ومبانٍ  أمریكا، فتلك الشركات تمتلك أراضٍ من شركات النفط في 
القیاس والاجراءات المحاسبیة الاخرى، بینما في النصف الأخیر م	ن الق	رن الماض	ي ظھ	ر جی	ل جدی	د م	ن 

كولا، مایكروسوفت، والفایزر اشتقت اغلب قیمتھ	ا م	ن الأص	ول الت	ي ل	یس لھ	ا ش	كل  الشركات مثل الكوكا
وتفاوت		ت ھ		ذه الأص		ول م		ن حی		ث الن		وع عب		ر ھ		ذه ). Intangible Assetsالأص		ول المعنوی		ة (طبیع		ي 

تمتل			ك ب			راءات ) الف			ایزر(، وTrademarkتمتل			ك العلام			ة التجاری			ة ) كوك			ا ك			ولا(الش			ركات، فش			ركة 
تمتل					ك الخب					رة التقنی					ة والملكی					ة الفكری					ة ) أنتی					ل ومایكروس					وفت(، وش					ركة patentsالاخت					راع 

Intellectual Property (Aswath, 2006, p.3).  
وف		ي أواخ		ر التس		عینیات كت		ب الكثی		ر ع		ن أھمی		ة الأص		ول المعنوی		ة الفكری		ة ودورھ		ا ف		ي إیج		اد می		زة     

الممارسات لتوجیھ الانتشار الفاع	ل لك	ل  تنافسیة، وقد قدمت نماذج  نظریة ودراسات من اجل إیجاد افضل
نوع من أنواع ھذه الأصول المعنویة والأصول الرأسمالیة الفكری	ة وس	ط ع	الم أعم	ال س	یطرت علی	ھ عل	ى 

 Lindsay)المعرف		ة                                                        نح		و متزای		د الأص		ول الت		ي أساس		ھا
&Lesley, 2004, p.20) .  

ظھ	رت عوام	ل النم	و المتعلق	ة بالش	ركات م	ن خ	لال عملی	ات اي التس	عینیات نفس تل	ك الفت	رة وفي 
غی	ر (الت	ي تش	یر ال	ى ك	ل الأص	ول غی	ر الطبیعی	ة ) الأص	ول المعنوی	ة(الاندماج والاكتساب  وظھ	ور تعبی	ر 

ص		ول ال		خ، وھ		ذا الامتی		از الجدی		د ب		ین الأ…ف		ي المنظم		ة مث		ل ب		راءة الاخت		راع، ش		ھرة المح		ل) الملموس		ة
رغ	م ) ث	روة(المعنویة والطبیعیة مكن عدة أنواع من ھ	ذه الأص	ول  المعنوی	ة ان تص	بح كش	يء ثم	ین ج	دا 

  . كونھا غیر ملموسة مثل براءة الاختراع، وأنواع أخرى
ش	كلت  )ال	خ...العولم	ة، الخصخص	ة ( ظھ	ور الاقتص	اد الجدی	دفي نھایة التس	عینیات وب وكذلك ایضا

وھ	و یفھ	م عل	ى ان	ھ تض	مین ) راس المال الفك	ري(ھا المعرفة ما یعرف ب˰ الأصول المعنویة وأصول أساس
وكل الأصول التي أساس	ھا المعرف	ة مث	ل ب	راءة  brand Nameكل الأصول المعنویة مثل الاسم التجاري 

 & Trademark (Lesley                                   والعلام			ة التجاری			ة  patentالاخت			راع 
Lindsay, 2002, p.1).  

وفي الوقت الحاضر زادت الشركات التي تعتمد على الأص	ول المعنوی	ة اكث	ر ف	اكثر لكونھ	ا أص	بحت 
مھم		ة ف		ي الحی		اة الاقتص		ادیة، ل		یس لاج		ل نج		اح الأنش		طة المتعلق		ة بالش		ركات، ب		ل لأنھ		ا أص		بحت عوام		ل 

تیج		ة الأھمی		ة ض	روریة لتق		دمھم ولكونھ		ا أص	بحت تمث		ل ج		زء كبی		ر م	ن قیم		ة الش		ركة، فف		ي فرنس	ا م		ثلا ن



 
 ٢٠٠٧/العدد  الخامس عشر –السنة الخامسة /Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  

 
 

 

 

  

قیاسا بالأصول المعنویة الأخرى، فقد مث	ل ھ	ذا الأص	ل ل	بعض الش	ركات  Brandالمتزایدة للاسم التجاري 
 Financiere Agacheم	ن مجم	وع میزانی	ة الش	ركة مث	ل ش	ركة % ٣٦.٢م	ا یع	ادل  ١٩٩٤ف	ي ع	ام 

Holding Company  (Hervé & Axel, 1996, p.7) .  
أصول غی	ر مالی	ة او (راس المال الفكري ھي مصادر غیر أساسیة  كذلك لكون الأصول المعنویة او

أصبحت تعد كعوامل انتاج تلعب دورا أساسیا في عملیة خلق المشروع بما یمكنھ من التن	افس ) غیر مادیة
  . (Juergen, 2005, p.1)بنجاح 

 ش	ركات الی	ومف	اكثر الإن الأھمیة المتزایدة للأصول المعنوی	ة والفكری	ة أخ	ذت تنم	و یوم	ا بع	د آخ	ر 
ال		دخل كالحص		ول عل		ى  ،من		افع ملموس		ةب		دأت تنظ		ر بش		كل فع		ال نح		و تحوی		ل قیم		ة أص		ولھا الفكری		ة ال		ى 

، وادخار الكلفة، وأشكال أخرى من المنافع الملموس	ة، فالعدی	د م	ن المنظم	ات أخ	ذت  تعتم	د عل	ى )الإیراد(
و كس	بھا، والكثی	ر م	ن الش	ركات تعتم	د قدراتھا على حمایة الملكیة الفكریة بقص	د إبق	اء المی	زة التنافس	یة ا
باعتبارھ	ا مص	در دخ	ل ذو  Licensingعل	ى ال	دخل الن	اتج م	ن امتلاكھ	ا الملكی	ة الفكری	ة مث	ل الت	راخیص 

 ,Dennemeyer & Company)ع	الي                                                               ھامش 
2004, p.1) .  

الأص	ول الفكری	ة المعنوی	ة ستش	كل  ٧˹˹٢ص	رح بأن	ھ ف	ي حل	ول ع	ام الأخیر  (Gartner)فتقریر 
                                                   الع																								المي  ˹˹˹٢م																								ن قیم																								ة مش																								روع % ˹٩اكث																								ر م																								ن 

(Dennemeyer & Company, 2004, p.1)  .  
الأص		ول  ب		ان ت		أثیر (Robert) كم		ا امت		د ت		أثیر الأص		ول المعنوی		ة ال		ى أس		واق الم		ال حی		ث ی		رى

المعنویة على أسعار الأسھم  المالیة اصبح اكثر بكثیر من تأثیر الأصول الحقیقی	ة الملموس	ة علی	ھ، وب	ذلك 
 ,Robert) یوضح سبب انخفاض القیمة الدفتریة للأصول المعنویة ف	ي اغل	ب الأحی	ان ع	ن س	عر الس	وق

2001b, pp.1185-1202)، ة		ة مرتبط		ول المعنوی		ة الأص		ان قیم		د ب		ذلك یعتق		وق  وك		حیح بس		كل ص		بش
الأسھم المالیة، ویرى بان قیمة ھذه الأص	ول یمك	ن اس	تنتاجھا م	ن بیان	ات أس	واق الأوراق المالی	ة، فقیم	ة 
الأصول المعنویة المستنتجة إشارة  فعالة عن جودة عمل الشركات واعتراف السوق المالي بالأداء الع	الي 

  . (Robert, 2001a, pp.1-11) الممیز للشركة
مس		توى أھمی		ة ھ		ذه الأص		ول المعنوی		ة، وبمس		توى دورھ		ا الھ		ام والممی		ز ف		ي بیئ		ة  ولك		ن ب		نفس

الأعمال الیوم تبرز مجموعة من المشاكل والمعوق	ات، أھمھ	ا یكم	ن ف	ي ص	عوبة تحدی	د القیم	ة الاقتص	ادیة 
ان ي یمك	ن ذمثل ھ	ذا الأص	ل ال	 مقدار مبلغالنقدیة لھذه الأصول، إذ أن القیمة العادلة للأصل المعنوي ھي 

نتج ع	ن الص	فقات ب	ین الأط	راف الراغب	ة بامتلاك	ھ، بحی	ث لا تتض	من ص	فقة یي ذاو ال بھ، باعیشترى او ی
والطریق		ة الأكث		ر اس		تعمالا ف		ي اغل		ب الأحی		ان بش		أن تثم		ین الأص		ول المعنوی		ة . ال		خ…اجباری		ة او تص		فیة 

 & Winfred)لملكی		ة تتمث	ل ف	ي القیم		ة الحالی	ة م		ن الس	یولة النقدی	ة الناتج		ة ع	ن اس		تعمال مث	ل ھ	ذه ا
Emmanual, 2003, p.1) .  

العدید من الشركات قد تمتلك أصول معنویة فكریة ولكنھ	ا غی	ر مس	تغلة وغی	ر مح	ددة  فع	لا  كما ان
بس		بب ع		دم إدراك ھ		ذه الش		ركات بش		كل كبی		ر لھ		ذه الأص		ول، فب		الرغم م		ن ان العدی		د م		ن المنظم		ات ل		دیھا 

منھ	ا تعلم	ت تطبی	ق ھ	ذا المفھ	وم الجدی	د م	ن المعرف	ة ف	ي  اطلاعا نوع	ا م	ا عل	ى ھ	ذه الأص	ول، ولك	ن قل	ة
استراتیجیاتھا وبشكل واضح، لاجل تحقیق أمثلیة استخدام ھ	ذه الأص	ول یتطل	ب ذل	ك اكث	ر م	ن الممارس	ات 
النظریة التطبیقیة واكثر من الاعتراف بھ	ا، ب	ل یتطل	ب قی	ادة وحكم	ة ورؤی	ة ف	ي إدارة قیم	ة ھ	ذه الأص	ول 

(Lindsay & Lesley, 2004, p.20) .  
  

ومن المعوقات الأخرى في طریق الأصول المعنویة ھ	ي ع	دم وج	ود أس	واق مالی	ة منظم	ة للأص	ول 
المعنویة، وبالتالي فالأصول المعنویة الظاھرة في المیزانیات اقل موثوقیة، فالن	درة ف	ي المعلوم	ات المالی	ة 
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زادت بم	رور الوق	ت، وھ	ذه ت	ؤدي حول الأصول المعنویة والتي أعطت أھمیة الأص	ول المعنوی	ة للاقتص	اد 
ال		ى معوق		ات أخ		رى حی		ث ان المعلوم		ات الناقص		ة ع		ن الأص		ول المعنوی		ة م		ع وج		ود مخ		اطر عالی		ة ف		ي 
الش	ركات المس	تثمر بھ		ا بس	بب ارتف	اع ع		دم التأك	د الم	رتبط بالمن		افع المس	تقبلیة ت	ؤدي ال		ى خل	ل ف	ي حج		م 

وان س	بب ،  (Duo, 2002, p.2). المعنوی	ة لالأص	والعوائد المستقبلیة التي تمثل أحد شروط الاعتراف ب
عدم وجود أسواق مالیة  منظمة طبعا ناشئ عن غیاب المادیة  للأصول الملموس	ة وان غی	اب او قل	ة ھ	ذه 
الأسواق یجع	ل تقی	یم الأص	ول المعنوی	ة ص	عبا قیاس	ا بالأص	ول الطبیعی	ة الت	ي تش	ترى او تب	اع ف	ي أس	واق 

  . (Chris & Julie, 2006, p.1)                                  شفافة 
  

ان ھ		ي وم	ن المعوق		ات الأخ		رى الت		ي تش		ترك فیھ		ا العدی		د م		ن الش		ركات المالك		ة للأص		ول المعنوی		ة 
ف	ي تقی	یم ھ	ذه الأص	ول ن	اتج  أیض	ا  احیان	ا الفش	ل وانالمیزانیة العمومیة تظھر القیمة بأقل م	ن حقیقتھ	ا، 
بس		بب التقیی		دات الت		ي تض		عھا  إج		راءات المحاس		بة، ع		ن ض		عف عم		ل المحاس		بین فیم		ا یتعل		ق ب		التقییم 

 ,Aswath). تقی	یم ھ	ذه الأص	ول لفھمھ	م بش	كل افض	ل م	ا یتعل	ق ب	التقییم يل	لوالأفضل الاعتم	اد عل	ى مح
2006, pp.3-4)   اقتراح	ا ب	ا وألمانی	ل فرنس	دان مث	ض البل	ت بع	د قام	ات فق	ذه المعوق	اوز ھ	ومن اجل تج

ناحی		ة الاعت		راف بھ		ا كث		روة اولا، وتحدی		د المب		ادئ الت		ي تحك		م معالج		ة موض		وع الأص		ول المعنوی		ة م		ن 
الاعت	راف ب	أنواع ھ	ذه الأص	ول بض	منھا المول	دة داخلی	ا، وإطف	اء وإع	ادة تق	دیر قیم	ة ھ	ذه الأص	ول، وتع	د 
الخط		وة الأول		ى المتمثل		ة ب		الاعتراف بالحاج		ات المعنوی		ة كأص		ول خط		وة تمھیدی		ة ض		روریة ت		ؤدي ال		ى 

طبع		ا الاعت		راف بھ		ذه الأص		ول عل		ى وض		ع تحدی		د دقی		ق لمفھ		وم ھ		ذه الأص		ول  الخط		وات الأخ		رى، ویعتم		د
 ,Hervé & Axel, 1996)المسمى                                           وأنواعھا  التي تدخل تحت ھذا

pp.7-9) .  
كم		ا ان العدی		د م		ن البل		دان مث		ل اس		ترالیا والمملك		ة المتح		دة م		ا زال		ت أن		واع عدی		دة م		ن الأص		ول 

میزانی	ات مث	ل العلام	ة التجاری	ة المش	تراة او المول	دة الالمعنویة تثیر نقاش وجدل كبیر حول تضمینھا ف	ي 
  . (Hervé & Axel, 1996, p.7)داخلیا 

  Methodology: منھجیة الدراسة  -٢

ان الملاحظ من خلال ما تقدم ان الأصول المعنویة قد تفوق في بعض الشركات، الأصول الملموس	ة 
میزة تنافسیة فعالة سواء في تحقیق ال	دخل او زی	ادة  قیم	ة الش	ركة، وان تمثل یر، وانھا أصبحت بشكل كب

أھمیة الأصول المعنویة آخذة بالازدیاد یوما بعد آخر، لك	ن مس	الة ك	ون ھ	ذه الأص	ول غی	ر ملموس	ة وغی	ر 
، مش	كلة الدراس	ة                            نقدیة تضع في طریقھ	ا مجموع	ة م	ن الاش	كالات الت	ي تمث	ل

  :والتي یمكن تحدیدھا باختصار بالآتي
  . استغلالھاووبالتالي عدم تحدیدھا  لقیمة الأصول المعنویة المنظمات العدید من إدراكوعدم فھم  -أ

  . سواء بالزیادة او النقصان عادلعدم تحدید القیمة الاقتصادیة النقدیة للأصول المعنویة بشكل  -ب
  . صصة منظمة للأصول المعنویةعدم وجود أسواق متخ -ج
  . ضعف المحاسبین في تقییم الأصول بسبب تقییدات الإجراءات المحاسبیة -د

ومجموعة اش	كالات اخ	رى خ	ارج نط	اق  الاستملاك والمبادلةبمجموعة اشكالات أخرى فیما یتعلق  -ھ˰
 .بحثنا مثل اشكالات اعادة التقییم والتجدید
اي المرجعی		ة ) النظری		ة(ولھم		ا وج		ود نق		ص او خل		ل ف		ي أام		رین، وھ		ذه الاش		كالات ق		د تع		ود ال		ى اح		د 

م	ا یح	اول الباح	ث المتعلق بالاص	ول المعنوی	ة، وھ	ذا ) ٣٨(المحاسبیة المتمثلة بالمعیار المحاسبي الدولي 
متمث		ل ف		ي ع		دم ) التطبی		ق(وج		ود خل		ل ف		ي  ثانیھم		اوالاجاب		ة علی		ھ عن		د تحقی		ق الھ		دف م		ن ھ		ذا البح		ث، 

المعنوی			ة فیم			ا اذا ثب		ت ایف			اء المعی		ار ال			دولي بكاف			ة  المنظم		ات لحقیق			ة الاص		ول اس		تیعاب وع			دم ادراك
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یتطل	ب القی	ام بدراس	ة  م	ا المتطلبات اللازمة لفھم حقیقة الاصول المعنویة والاعتراف بھ	ا وقیاس	ھا، وھ	ذا
  .  لدراسة اسباب ذلك اخرى خارج نطاق البحث الحالي

الدولي المتعلق بالأصول المعنوی	ة دراس	ة تحلیلی	ة، ار یتمثل في دراسة المعفی :ھدف البحث اما
ھم ابالش	كل ال	ذي یس	 بالاص	ول المعنوی	ة ار لمتطلبات الاعت	راف والقی	اسیتلبیة المعیتبین من خلالھا مدى 

لظھ	ور الاش	كالات المطروح	ة  اي بالش	كل ال	ذي لا ی	دع مج	الا في ترشید استغلال المنظمات لھذه الاص	ول،
  .في مشكلة البحث

 ،الاشكالات والوصول فیھا الى إجاباتحقیقة تلك على فتتمثل في ان الوقوف  میة البحثاما اھ
لأص		ول المعنوی		ة س		واء م		ن حی		ث الاعت		راف بھ		ا أو تحدی		د المنظم		ات ل س		وف تس		اھم ف		ي ترش		ید اس		تغلال

وبالت	الي ع	دم ض	یاع إدارتھا إدارة كفوءة وفق قواعد موحدة ص	حیحة،  وابشكل صحیح، ) قیاسھا(قیمتھا 
  فرص كثیرة للتطور ومواكبة المنافسة العالمیة المتزایدة

ویجب الإش	ارة ال	ى مس	الة مھم	ة ت	م بن	اء الفرض	یة عل	ى أساس	ھا وھ	ي موثوقی	ة وأھمی	ة المع	اییر 
المحاس		بیة الدولی		ة، كونھ		ا م		ن المع		اییر المل		زم دولی		ا تطبیقھ		ا والاھت		داء بھ		ا، حی		ث ان تنظی		ر المعرف		ة 

لا تت		أثر ب		المتغیرات البیئی	ة س		وف یحق		ق إمكانی		ة إص		دار مع		اییر موح		دة  المحاس	بیة ف		ي ظ		ل مب		ادئ عام		ة
، كما ان إحدى غایات لجنة القواعد المحاس	بیة الدولی	ة )٢٦، ص١٩٩٤الشمري، (افضل كفاءة اقتصادیة 

لجن	ة  قواع	د (ھي تحقیق أعلى درج	ة ف	ي التنس	یق ب	ین قواع	د وسیاس	ات المحاس	بة المختلف	ة ب	ین ال	دول 
، وعلیھ فان المعاییر المحاسبیة الدولی	ة تع	د ق	انون مل	زم یسترش	د ب	ھ )١٥، ص١٩٨٧ولیة، المحاسبة الد

  . لاجل تحقیق أھداف المحاسبة محلیا ودولیا على اكمل وجھ

المتعل	ق ) ٣٨(ان المعی	ار المحاس	بي ال	دولي ھ	ل : الس	ؤال الت	اليھو :  فرضیة البحثوعلیھ فان مفاد 
وش	املة ح	ول ماھی	ة الأص	ول المعنوی	ة، والاعت	راف بھ	ا، وقیاس	ھا  واض	حةوفر رؤیة المعنویة یبالأصول 

، وبالش	كل ال	ذي یس	اھم ، بما یمكن الكیانات من تجاوز كل النقاط المطروحة ف	ي مش	كلة البح	ثعادلبشكل 
  .في ترشید استغلال المنظمات لھذه الاصول

  
  
  

، (IAS 38)) ٣٨(فكان		ت دراس		ة وتحلی		ل معی		ار المحاس		بة ال		دولي  :أم		ا ح		دود البح		ث     
، فیم		ا یتعل		ق تحدی		دا بمتطلب		ات الاعت		راف والقی		اس، وع		دم التش		عب اكث		ر ف		ي ٤˹˹٢والص		ادر ف		ي ع		ام 

المواضیع التي تلي موضوع الاعتراف والقیاس، والتي تتطلب في حد ذاتھا بح	وث مس	تقلة مث	ل مواض	یع 
وموضوع الإطفاء والاستغناء  المعنویة، او موضوع تجدید الأصول المعنویة الأصولإعادة تقدیر او تقییم 

عن الأصول المعنویة، كذلك ابتعد البحث عن أیة مواضیع تدخل في اختصاص معاییر دولیة أخ	رى، ولك	ن 
  . تم الإشارة الى موقع ھذه المعاییر للرجوع الیھا فیما یتعلق الأصول المعنویة

                                  وق																											د اعتم																											د الباح																											ث ف																											ي دراس																											تھ عل																											ى
من خلال الاس	تعانة بالمص	ادر النظری	ة المتعلق	ة بموض	وع البح	ث، وك	ذلك الحص	ول  :المنھج الوصفي

على بعض الإحصائیات من مصادرھا الأصلیة، او من البحوث التطبیقیة الدولیة الأخرى، ودراسة وتحلی	ل 
  ).٣٨(لي المتطلبات الدولیة المتمثلة بالمعیار المحاسبي الدو

فتوزع	ت ب	ین تحدی	د مفھ	وم الأص	ول المعنوی	ة، وم	ن ث	م ش	رح متطلب	ات  : أما ھیكلی	ة البح	ث
IAS38 ات	ة متطلب	ثم تحلیل ومناقش ،IAS38  ول	وم الأص	ده لمفھ	ة تحدی	ى حقیق	وف عل	ل الوق	ن أج	م ،
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أھم المعنوی		ة، وكفای		ة ووض		وح متطلب		ات الاعت		راف والقی		اس للأص		ول المعنوی		ة، وم		ن ث		م خ		تم  البح		ث ب		
  . الاستنتاجات، وقائمة المصادر المستخدمة في إنجاز ھذا البحث
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  : Concept Of Intangible Assetsمفھوم الأصول المعنویة  -٣
الأص	ول المعنوی	ة كونھ	ا ث	روة تفتق	ر ال	ى الم	ادة الطبیعی	ة، ) ٥١(یعرف معیار المحاسبة الحكومیة 
مفیدة أولیا وتمت	د فائ	دتھا ال	ى فت	رة معین	ة، وم	ن أمثلتھ	ا، ب	رامج  وانھا غیر مالیة في طبیعتھا، ولھا حیاة

 ,Trademark (National Office، علام	ة تجاری	ة Patent، ب	راءة اخت	راع Softwareحاس	وب 
2007, p.2) .  

كونھ		ا أص		ول غی		ر طبیعی		ة مث		ل وك		الات،  (American society, 2005, p.5)وك		ذلك یعرفھ		ا 
اع، حقوق نشر، شھرة المحل، اسھم عادی	ة، حق	وق مع	ادن، س	ندات مالی	ة، علامات تجاریة، براءات اختر

  . وعقود، التي تمنحان الحقوق والامتیازات للمالك
فیعرفان الأص	ول المعنوی	ة بكونھ	ا أص	ول أساس	ھا المعرف	ة،  (Chris & Julie, 2006, p.1)اما 

  . نافسیة وھي مصادر للمنافع الاقتصادیة المستقبلیة ومصدر لزیادة المیزة الت
وكذلك تعرف الأصول المعنویة على انھا أصول غیر نقدی	ة، ممی	زة، ل	یس لھ	ا كی	ان م	ادي، یملكھ	ا 

لغ		رض اس		تعمالھا ف		ي الانت		اج وتجھی		ز الس		لع والخ		دمات، او تأجیرھ		ا ال		ى ) تح		ت س		یطرتھ(المش		روع 
 ,Hervé & Axel)ویتوقع الاستفادة منھا خلال اكث	ر م	ن فت	رة واح	دة  ،او للأغراض الإداریة ،الآخرین

1996, p.9) .  
فیعرف الأصول غیر الملموسة بكونھا أص	ول لھ	ا من	افع ) ˹˹٦، ص١٩٨٦، وآخرون العادلي(اما 

ف		ي عملی		ات المنش		اة وی		تم اقتنائھ		ا ل		یس لغ		رض إع		ادة بیعھ		ا، وھ		ي أص		ول ل		یس لھ		ا وج		ود م		ادي وانم		ا 
الملموسة عل	ى غیر ذلك تصنف الأصول تتواجد في شكل تعاقدات قانونیة او اعتبارات اقتصادیة وفنیة، وك

  . انھا أصول غیر مادیة وغیر متداولة
والملاحظ انھ لا توجد اختلافات فیما بین التعاریف المختلفة للأصول المعنویة، حتى على المس	توى 

ال	ى ان التع	اریف الألمانی	ة والفرنس	یة للأص	ول  (Hervé & Axel, 1996, p.10)ال	دولي حی	ث یش	یر 
تتناقض م	ع تع	اریف المع	اییر المحاس	بیة الدولی	ة، لكنھ	ا اق	ل منھ	ا تحدی	دا، ولك	ن ق	د یختلف	ون المعنویة لا 

  .بعض الشيء في تعریف الأصل العام وبالأخص ما یتعلق بعناصر المنافع الاقتصادیة المستقبلیة
  . اما تعریف أھم أنواع الأصول المعنویة فسوف نتطرق الى أھم ما قیل عنھا

الاس	م : ھ	ي ذل	ك الأص	ل المعن	وي ال	ذي یب	رز كنتیج	ة لعناص	ر مث	ل  :Goodwillشھرة المحل  -
عوام			ل مماثل			ة غی			ر منفص			لة بش			كل ممی			ز ومح			دد  ،المنتج			ات ،الموق			ع ،ولاء الزب			ون ،الس			معة

(American society, 2005, P.5) ا	أ أساس	ي تنش	أة والت	ة للمنش	ر الملموس	ة غی	ي القیم	او ھ ،
لمھ		ارات والق		درات الن		ادرة، وك		ذلك ال		ولاء والس		معة الحس		نة ل		دى بس		بب القی		ادة الإداری		ة الف		ذة او ا

  ) ٣˹٦، ص١٩٨٦ ،وآخرون العادلي. (عملائھا

ذل	ك الاص	ل المعن	وي ال	ذي ھ	و عب	ارة ع	ن ای	ة كلم	ة، ھ	ي :  Trademarkالعلامة التجاریة  -
میی		ز ال		خ، تس		تعمل م		ن قب		ل ش		ركة م		ا لت... رم		ز، عب		ارة، تص		میم، ل		ون، او ترتی		ب مع		ین للمنتج		ات 

ی	ؤدي ال	ى بم	ا منتجاتھا وخ	دماتھا، وتعط	ي الح	ق للآخ	رین لص	نع المنتج	ات او الخ	دمات، او بیعھ	ا، 
  (Gregory, 2007, p.1). مرتبط بالحصول على ھذه العلامةانتاج تدفق نقدي 

  
  

وھي حقوق یمنحھا القانون وتعطي لصاحبھا حقا مطلقا لانتاج وبی	ع :  Patentبراءة الاختراع  -
و غیرھ		ا م		ن المن		افع الناجم		ة م		ن ح		ق الاخت		راع او الاكتش		اف، والقیم		ة الحقیقی		ة لح		ق وت		أجیر ا

  ) . ١˹٦، ص١٩٨٦ ،وآخرون العادلي. (الاختراع توجد في قدرتھ على انتاج ایرادات
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الح		ق تم		نح نموذجی		ا المس		تثمر او الوكی		ل الوكال		ة :  Franchiseالوكال		ة او ح		ق الامتی		از  -
یحص	ل المس	تثمر او و ،معینةلتسویق وبیع منتج او خدمة لوقت محدد  )لةالوكا مانح(لاستعمال اسم 

المانح	ة للوكال	ة، ف	ي الوق	ت ال	ذي یلت	زم فی	ھ بش	روطھا مث	ل الش	ركة میزات مختلفة م	ن على  الوكیل
  (FTC, 1994, p.2-4). عدم تقدیم سلع معینة الى جانب سلعھا

حمای		ة مطلق		ة للمؤلف		ات  وتعط		ي ص		احبھا حق		وق : Copyrightsحق		وق الطب		ع والنش		ر  -
قانوني لمؤلفات	ھ وغیرھ	ا، الوالتصامیم والنشر الأدبي والعلمي، وذلك لحمایتھ من الطبع والنشر غیر 

  ). ٢˹٦، ص١٩٨٦، وآخرون العادلي(ولحقوق الطبع والنشر عمرا قانونیا یحدده القانون 

ومبی	وتر وھ	ي الكی	ان المعن	وي لنظ	ام الك : Computer Softwareب	رامج الحاس	وب  -
دونھا لا یكون ثم	ة اي فائ	دة للمكون	ات المادی	ة م	ن الأجھ	زة والوس	ائط، وتع	د ب	رامج الحاس	وب اول 
واھم مصنفات المعلوماتیة او تقنیة المعلومات التي حظیت باھتمام كبی	ر م	ن حی	ث وج	وب الاعت	راف 

  . بھا كأصل معنوي فكري، وتوفیر الحمایة القانونیة لھا
ول المعنویة ومفاھیم أھم أنواع ھذه الأصول، ینبغ	ي التط	رق ال	ى موض	وع مفھوم الأص تناولوبعد 

، Intangible Assetsغای		ة ف		ي الأھمی		ة، الا وھ		و ع		دم وج		ود تمیی		ز واض		ح ب		ین الأص		ول المعنوی		ة 
، فم	ا ھ	ي حقیق	ة ك	ل منھم	ا، والواض	ح ان الملكی	ة الفكری	ة  Intellectual Propertyوالملكیة الفكریة 

أس	رار  ،المعنویة بل وان بع	ض الأص	ول المعنوی	ة مث	ل ب	راءة اخت	راع، حق	وق نش	ر ھي جزء من الأصول
خبرات تقنی	ة ھ	ي تنط	وي تح	ت حقیب	ة الملكی	ة الفكری	ة، رغ	م كونھ	ا أص	ول معنوی	ة منف	ردة بح	د  ،تجاریة
، إذا˱ الملكیة الفكری	ة ھ	ي مجموع	ة أص	ول معنوی	ة مرتبط	ة  (Lesley & Lindsay, 2002, p.1)ذاتھا 

  . لمھارة والخبرة والإبداع البشري أو ھي أصول اساسھا المعرفةبموضوع ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ))المعنویة الاصول((  )٣٨(معیار المحاسبة الدول˰ي  -٤
 (IAS, 2004, p.2-15)  

International Accounting Standard 38 (( Intangible Assets ))  
  :مقدمة  -١-٤

المتعلق			ة بموض			وع الاعت			راف والقی			اس للأص			ول س			نحاول ف			ي ھ			ذا المبح			ث تحدی			د أھ			م النق			اط 
، حی	ث ))الأص	ول المعنوی	ة((، وال	ذي ج	اء تح	ت عن	وان )٣٨(المعنویة، والتي تطرق لھا المعی	ار ال	دولي 

معی		ار العن		وان رق		م ووھ		و تح		ت نف		س  ١٩٩٨لس		نة ) ٣٨(ألغ		ى ھ		ذا المعی		ار، معی		ار المحاس		بة ال		دولي 
  . الحالي
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یق على امتلاك أیة أصول معنویة تم اكتسابھا مع مجموعة أعم	ال ویعد معیارنا الحالي واجب التطب
وما بعده، وعلى كل الأصول المعنویة الأخ	رى للفت	رات الس	نویة الت	ي تب	دأ ف	ي  ٤˹˹٢/آذار/٣١في تاریخ 

  . ذات التاریخ 
ویتطلب المعیار توفر كیان مستقل وقابل للملاحظة من اجل الاعتراف بالأصل المعنوي عند اجتم	اع 

  . الأصول المعنویةبھ تحمل  المبلغ الذيتطلبات المحددة، ویحدد كیفیة قیاس الم
ینطبق ھذا المعیار على الأصول المعنویة ما عدا الأصول المعنویة التي تأتي من اختص	اص مع	اییر 

  .الخ…أخرى، وما عدا أیضا كل ما یتعلق بالإنفاق على حقوق المعادن كالنفط والغاز الطبیعي 
بعض الأصول التي تأتي مدمجة متكامل	ة م	ع اص	ل ملم	وس آخ	ر، ف	لا تع	د عن	د ذل	ك  وأیضا تستثنى

، أم	ا إذا ج	اءت ) الممتلك	ات والمص	انع والمع	دات) (١٦(أصول معنویة، وتعالج كلتا الأص	ول وف	ق معی	ار 
  . ذلك تعامل كأصل معنوي وفق الشروطمنفردة فعند 

ت	أتي الم	ادة الطبیعی	ة بوص	فھا المك	ون الب	ارز كذلك ینطبق ھذا المعیار على الأصول المعنویة الت	ي 
لھا، لكن ھذا العنصر الطبیعي یعد ثانوي قیاس	ا ال	ى المك	ون المعن	وي للأص	ل، مث	ل نفق	ات إع	لان وت	دریب 

  . تطویر المعرفة بوصفھا اصل معنوي أنشطة بحث تطویر ھي مباشرة من اجل
عق	ود (          )١٧(س وفق معی	ار كذلك في حالة تأجیر اصل معنوي فیعامل وفق ھذا المعیار ولی

  ). الإیجار
أم		ا النش			اطات والص		فقات الخاص			ة مث			ل الإنف		اق عل			ى الاستكش			افات، واس		تخراج ال			نفط والغ			از، 

عام	ل عل	ى نح	و مختل	ف یعامل وفق ھذا المعیار بل المتعلق بھا لا ی فان التطویر والصناعات الاستخراجیة،
  . معاییر المحاسبة الدولیة الأخرى وفق

  : تعاریف -٢-٤
  :Intangible Assetالأصل المعنوي  ١-٢-٤

الأص		ول المعنوی		ة ھ		ي أص		ول غی		ر نقدی		ة، ولا تتمت		ع بوج		ود م		ادي ملم		وس، وتوج		د ف		ي ح		وزة 
الش		ركة لغ		رض اس		تخدامھا او تأجیرھ		ا، وتابع		ة لس		یطرة المنش		اة، ویتوق		ع انھ		ا س		تولد من		افع اقتص		ادیة 

  . مستقبلیة
حدید او غیر قابلة، القابلی	ة للتحدی	د ت	أتي م	ن ك	ون الأص	ل المعن	وي ل	ھ والأصول المعنویة قابلة للت

صفة محددة ومنفصلة ع	ن الجوان	ب الأخ	رى للمنش	اة، وانھ	ا مس	یطر علیھ	ا للاس	تخدام، وتق	اس التك	الیف 
، وھن	اك ملاحظ	ة مھم	ة Goodwillبشكل موثوق، أم	ا الأص	ول غی	ر القابل	ة للتحدی	د فتتمث	ل ف	ي الش	ھرة 

الفص		ل لیس		ت ش		رطا ض		روریا لقابلی		ة التحدی		د، حی		ث ان المنش		أة حت		ى وان كان		ت س		تولد وھ		ي ان قابلی		ة 
الأخ	رى فق	ط، ف	ان للأص	ل قابلی	ة التحدی	د إذا اس	تطاعت  الأص	ولمنافع اقتصادیة مستقبلیة بالمش	اركة م	ع 

  . المنشأة تحدید المنافع المستقبلیة المتدفقة منھ، أي إذا كان قادرا على ان یكون منفصلا
صول المعنویة تنشأ عن التعاقدات او الحقوق القانونیة الأخرى، بغض النظر عما إذا كانت تل	ك والأ

  . الحقوق قابلة للتحویل او مفصولة عن الجوانب الأخرى للمنشأة، او من الحقوق والالتزامات الأخرى
ل وج		ود او كی		ان مس		تقل وقاب		 الأص		ل ولاج		ل رس		ملة الكلف		ة ال		ى اص		ل معن		وي یج		ب ان یت		وفر ف		ي

  . للملاحظة وكلفة مرتبطة بھ
ان الش		روط أع		لاه ھ		ي العناص		ر الأساس		یة لاعط		اء ص		فة الموج		ود المعن		وي عل		ى الكل		ف المنفق		ة 

  . لایجاده بأیة صورة كانت وھي حجر الأساس للخطوات اللاحقة المتمثلة في الاعتراف ثم القیاس

  : Active Marketالسوق النشیطة   ٢-٢-٤
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واد المتاجر بھا داخلھا متجانس	ة، وك	ذلك تحت	وي عل	ى مش	ترین وب	ائعین ھي السوق التي تكون الم
  . تتوافر فیھا أسعار متاحة للجمھوروكذلك  ،ن في التعامل مع ھذه المواد في كل زمانیراغب

  :  Useful Lifeالحیاة المفیدة  ٣-٢-٤
وح	دات او الانت	اج وكذلك ع	دد ال ،ھي الفترة المتوقع ان یكون الأصل متوفر للاستخدام داخل الكیان

  . اخل الكیانالمماثل المتوقع الحصول علیھ من الاصل د

  : Control of Assetالسیطرة على الأصل  ٣-٤
سیطرة الكیان على الأصل نابعة من قدرة الكیان على الحصول على المنافع الاقتص	ادیة المس	تقبلیة 

نونیة عادة والتي ھي إلزامی	ة، وان غی	اب المتدفقة من الأصل المعنوي، وھذه القدرة تأتي من الحقوق القا
ھ		ذه الحق		وق القانونی		ة یجع		ل الس		یطرة اكث		ر ص		عوبة، ولك		ن ف		ي نف		س الوق		ت ح		ق الال		زام الق		انوني ل		یس 
الشرط الضروري للسیطرة، لان الكیان قد یكون قادر على السیطرة على المنافع الاقتصادیة بطرق أخرى، 

ؤدیة الى زیادة مھارات الموظفین وبالتالي التي ت	ؤدي ال	ى زی	ادة ومن الأمثلة حول ذلك نفقات التدریب الم
المن		افع الاقتص		ادیة المس		تقبلیة، فالكی		ان لیس		ت ل		ھ الس		یطرة الكافی		ة عل		ى المن		افع الاقتص		ادیة المس		تقبلیة 
المتأتیة من ذلك والاعتراف بھا كأصل معنوي ما لم یكن محم	ي ب	الحقوق القانونی	ة لاس	تخدامھ والحص	ول 

نافع المتوقعة من	ھ، وك	ذلك الح	ال م	ع المعرف	ة التقنی	ة الت	ي تس	بب من	افع اقتص	ادیة مس	تقبلیة ف	ان على الم
الكیان یمكنھ السیطرة على تلك المنافع إذا كانت تلك المعرفة محمیة ب	الحقوق القانونی	ة، مث	ل ح	ق النش	ر، 

لزب	ائن او الحص	ة الس	وقیة وكذلك الحال م	ع حقیب	ة ا ،او الواجب القانوني على المستخدمین لابقاء السریة
الناتج		ة ع		ن جھ		ود الكی		ان ف		ي بن		اء علاق		ات م		ع الزب		ون والحص		ول عل		ى ولائ		ھ، فان		ھ ف		ي غی		اب الحق		وق 

فالكی		ان ل		ھ س		یطرة غی		ر كافی		ة عل		ى المن		افع  ،القانونی		ة للحمای		ة او ط		رق أخ		رى للس		یطرة عل		ى العلاق		ات
یمك	ن ) نولاء زب	و ،علاقات زب	ون ،صة سوقیةح ،حقیبة زبائن(الاقتصادیة المستقبلیة المتوقعة، رغم ان 

  . تعریفھا كأصل معنوي أیضا
والملاح		ظ م		ن خ		لال م		ا تق		دم ان أس		اس الس		یطرة عل		ى الأص		ل ن		ابع م		ن الس		یطرة عل		ى المن		افع 
الاقتصادیة المستقبلیة المتوقع تدفقھا م	ن الأص	ل، وھ	ذه المن	افع ق	د تتض	من ال	دخل الن	اتج م	ن بی	ع الس	لع 

ن		تج ع	ن اس	تعمال الأص	ل بوص		فھ ب	ارة ع	ن الادخ		ار ف	ي التك	الیف، او من	افع أخ	رى توالخ	دمات، او ھ	ي ع
  . كیان

  : Recognition & Measurementالاعتراف والقیاس  ٤-٤
الملموسة یتطلب أولا توافر غیر الى ان الاعتراف بعناصر الأصول ) ٢٣-٢١(تشیر فقرات المعیار 

توق	ع : ن	وي یتوق	ف عل	ى ت	وفر مس	ألتین مھمت	ین الأول	ىكیان مستقل للأص	ل، وان الاعت	راف بالأص	ل المع
ان كلف	ة الأص	ل یمك	ن ان تق	اس بش	كل : تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة منسوبة للأص	ل مباش	رة، والثانی	ة

ففیم	ا یتعل	ق بالمن	افع، ف	ان الكی	ان یج	ب ان  ،موثوق، إذا˱ موضوع الاعتراف یبنى على الشقین الم	ذكورین
ثل افضل تقدیرات الإدارة لاحتم	الات ت	دفق المن	افع الاقتص	ادیة المس	تقبلیة ف	ي یستخدم فرضیات معقولة تم

ظل القیود الاقتصادیة السائدة خلال الحیاة المفیدة للأص	ل، وك	ذلك الكی	ان یج	ب ان یس	تخدم ق	رارات لتقی	یم 
ل	دلیل درجة حقیقة ربط تدفق المنافع الاقتص	ادیة المس	تقبلیة المنس	وبة ال	ى اس	تخدام الأص	ل عل	ى أس	اس ا

  . المتوفر في وقت الاعتراف الأولي
المص	روفة  ةلكلفبا مبدئیاأما موضوع قیاس الكلفة بشكل موثوق، فان الأصل المعنوي سیتم قیاسھ 

  : ویتم اكتساب الأصل والحصول علیھ بإحدى الطرق الآتیة ،لاكتساب اصل معنوي او تولیده داخلیا
  . اصل معنوي مكتسب بشكل منفصل -أ

  . وي مكتسب مع مجموعة أعمالاصل معن -ب
  . اصل معنوي مكتسب عن طریق منحة حكومیة -ج
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  . اصل معنوي مكتسب عن طریق تبادلات الأصول -د
  . الشھرة المولدة داخلیا -ھ˰
  . أصول معنویة مولدة داخلیا -و

  : Separate Acquisitionاصل معنوي مكتسب بشكل منفصل  ١-٤-٤
 السابق الإشارة الیھا ھي موجھ	ة بش	كل رئ	یس) ٢٣-٢١(لمعیار ان المحددات الواردة في فقرات ا

للتوقع	ات  اوعلیھ فالسعر المدفوع لاكتساب اصل معنوي منفصل یكون انعكاس ،نحو ھذا النوع من الأصول
یمك	ن ان ) الكلف	ة(حول المنافع الاقتصادیة المستقبلیة المتوق	ع ت	دفقھا عل	ى الأص	ل ككی	ان، ان ھ	ذا الس	عر 

  . لى شكل نقدي او بأصول نقدیة أخرىة بشكل موثوق عند الشراء عیكون مقاس عاد
س	عر الش	راء بض	منھا الرس	وم والض	رائب بع	د تنزی	ل الخص	ومات  ،ان كلفة الأصل المعن	وي تش	مل

والتخفیض		ات التجاری		ة، وأی		ة كل		ف مباش		رة مس		تخدمة لتھیئ		ة الأص		ل للاس		تخدام المقص		ود، مث		ل أج		ور 
ر مباشرة بعد الحص	ول عل	ى الأص	ل، وك	ذلك كل	ف اختب	ار الأص	ل كون	ھ المستخدمین والمحترفین التي تظھ

یعمل بشكل صحیح، أما الكلف التي لا یمكن عدھا كجزء م	ن كلف	ة الأص	ل المعن	وي، فمثالھ	ا كل	ف الإع	لان 
والترویج المصروفة لاجل تقدیم منتج او خدمة جدی	دة، والكلف	ة الإداری	ة والعام	ة، وكل	ف ت	دریب الع	املین 

وق		ع او ص		نف جدی		د، وك		ذلك الفوائ		د المدفوع		ة ج		راء ش		راء الأص		ل بش		روط ائتمانی		ة، فھ		ذه للعم		ل م		ع م
  . )كلف الاقتراض) (٢٣(ج وفق معیار الفوائد تعال

كما ان ھناك بعض الكلف التي تحدث عرض	یا بش	كل یلاح	ظ ان	ھ م	رتبط م	ع الأص	ل المعن	وي، لكنھ	ا 
وي ق		ادر عل		ى التش		غیل بم		ا یواف		ق الأس		لوب ف		ي الحقیق		ة لا تع		د ض		رورة ش		رطیة لان یك		ون الأص		ل المعن		

المعول علیھ بواسطة الإدارة، وھذه الكلف او العملیات قد تحدث قبل او أثناء نش	اط الحص	ول عل	ى الأص	ل 
او تطویره، وعلیھ فھي لا تعد من ضمن كلفة الأصل المعنوي، ویتم الاعت	راف بھ	ا ف	ي الأرب	اح والخس	ائر 

طبیعة ھذه الكلفة، وكذلك الحال مع الكلف المحمل	ة لاس	تخدام الأص	ل او  لعلاقتھا بالدخل والنفقة، او حسب
إعادة ترتیبھ، وھي لا تعد ض	رورة ش	رطیة لان یك	ون الأص	ل المعن	وي ق	ادر عل	ى التش	غیل وف	ق الأس	لوب 

  . إنفاقھا لكنھ لم یستخدم لحد الآنالمعول علیھ، لانھ قادر فعلا على ذلك قبل 
  :لاعمأ ةمجموعامتلاك الأصل كجزء من  ٢-٤-٤

 Acquisition as Part of a Business Combination   
ف	ي ت	اریخ الاس	تملاك،  )) قیمتھ العادل	ة(( ل ھي اعمأان كلفة الأصل المعنوي المكتسب مع مجموعة 

الس	ابق ذكرھ	ا، ویعت	رف بالأص	ل ) ٢٣-٢١(وموضوع الاعتراف بھ ھو ذاتھ المطروح في فقرات المعی	ار 
، والجدی	د ف	ي ھ	ذا Goodwillك بشكل منفصل ع	ن الأص	ل المعن	وي المتمث	ل بالش	ھرة في تاریخ الاستملا

النوع من الأصول ھو موضوع القیمة العادل	ة للأص	ل، إض	افة ال	ى م	ا ذك	ر ف	ي الن	وع الس	ابق للتمل	ك فیم	ا 
  . والقیاس یتعلق بالاعتراف

  
  :قیاس القیمة العادلة لأصل معنوي مكتسب مع مجموعة عمل ١-٢-٤-٤

Measuring the Fair Value of an Intangible Asset Acquired in a 
Business Combination 

القیمة العادلة لأصل معنوي تعكس توقع	ات الس	وق ح	ول  احتمالی	ة ك	ون المن	افع الاقتص	ادیة  المس	تقبلیة  
وث		وق المرتبط	ة بالأص	ل س		تؤدي ال	ى ت	دفقات، وان القیم		ة العادل	ة للأص		ل المعن	وي یمك	ن قیاس		ھا بش	كل م

عندما یكون للأص	ل حی	اة مح	دودة ومفی	دة، وع	ادة تس	تخدم التخمین	ات لقی	اس النت	ائج المحتمل	ة للتوقع	ات 
المختلفة، ھذا إضافة الى ان الأصل المعنوي یجب ان یتوافر فیھ، تعریف الأصل المعن	وي أولا، وان یك	ون 

  . لحقوق التعاقدیة القانونیة ثانیاومنفصل او ینشأ عن ا ،ممیز
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عند تعذر فصل اصل معنوي مكتسب م	ع مجموع	ة عم	ل ع	ن أص	ل معن	وي آخ	ر او أص	ل ملم	وس، 
فیعت		رف بمجموع		ة الأص		ول كأص		ل وحی		د مفص		ول ع		ن الش		ھرة طبع		ا، بس		بب ع		دم قابلی		ة القی		اس بش		كل 

مث		ال ذل		ك ارتب		اط عن		وان نش		ر مجل		ة م		ع قاع		دة بیان		ات مش		تركة،  ،موث		وق للقیم		ة العادل		ة للأص		ل الف		ردي
، والت	ي Brand Nameوالاس	م التج	اري  Brandل بالنسبة للأص	ول التكمیلی	ة مث	ل المارك	ة وكذلك الحا

، فیعترف بھا أیضا كأصل معن	وي مكتس	ب Trademarkتأتي في اغلب الأحیان مرادفة للعلامة التجاریة 
 وحی		د، زود الأص		ول الفردی		ة بحی		اة مفی		دة متش		ابھة، والس		بب أیض		ا ن		اتج ع		ن ع		دم إمكانی		ة قی		اس القیم		ة

  . العادلة للأصل الفردي بشكل موثوق
إذا˱ عدم قابلیة قیاس القیمة العادلة لأصل معنوي مكتسب في مجموعة عم	ل بش	كل موث	وق، تح	دث 
عندما ینشأ الأصل المعنوي عن الحقوق التعاقدیة القانونیة ولكنھ ل	یس مفص	ول، او ان	ھ مفص	ول ولك	ن لا 

دل	ة ص	ول المماثل	ة، وم	ا ع	دا ذل	ك ف	ان تق	دیر القیم	ة العایوجد تاریخ او دلی	ل لعملی	ات الاس	تبدال ل	نفس الأ
  . یعتمد على متغیرات غیر محددة

ان الحصول على قیم عادلة للأصول المعنویة بشكل موثوق یتم من خلال أسعار الأس	واق النش	طة، 
ء والسعر الملائم في ھذه الأسواق ھو سعر العطاء الح	الي، وعن	د ع	دم ت	وفر س	عر عط	اء ح	الي ی	تم اللج	و

الى صفقات مماثلة لتقدیر القیمة العادلة بش	رط ع	دم وج	ود اختلاف	ات مھم	ة ف	ي الظ	روف الاقتص	ادیة ب	ین 
تاریخ الصفقات وتاریخ تقدیر القیمة العادلة للأص	ل المعن	وي، وعن	د ع	دم وج	ود س	وق نش	ط أص	لا˱ عن	دھا 

ل ف	ي الص	فقات الت	ي ت	تم ب	ین القیمة العادلة للأصل ھي الكمیة التي یدفعھا الكیان في تاریخ استملاك الأص	
الص		فقات الأط		راف الراغب		ة والواس		عة الاط		لاع، عل		ى أس		اس افض		ل المعلوم		ات المت		وفرة، ویعتم		د عل		ى 

  . الأخیرة للأصول المماثلة
اما الكیانات التي تشترك بانتظام في بیع وشراء الأص	ول المعنوی	ة الفری	دة، ربم	ا تك	ون ق	د ط	ورت 

ھذه الأصول بشكل غیر مباشر، وھذه التقنیات قد تعتم	د عل	ى المؤش	رات الت	ي تقنیات لتقدیر القیم العادلة ل
، او ما یمكن ان یحصل علی	ھ )مثل الایراد، الاسھم السوقیة، أرباح التشغیل(تقود الى تحدید ربحیة الأصل 

  . المالكین من ترخیص الأصل المعنوي
 Acquisition by way of a Government Grantامتلاك عن طریق منحة حكومیة  ٣-٤-٤

ی		تم اكتس		اب الأص		ل المعن		وي بص		ورة مجانی		ة أحیان		ا ع		ن طری		ق منح		ة حكومی		ة، فق		د تخص		ص 
الحكوم		ة أو تح		ول ال		ى بع		ض الكیان		ات دون مقاب		ل أص		ل معن		وي، مث		ل إج		ازة تش		غیل محط		ات رادی		و أو 

ق	د ی	تم ) ومی	ةالم	نح الحك) (˹٢(ال	خ، وبالاس	تعانة بالمعی	ار ال	دولي …تلفزیون، أو رخص اس	تیراد معین	ة
أولی		ا بالقیم		ة العادل		ة، إذ یعت		رف بالأص		ل المعن		وي أولی		ا بالقیم		ة ) الأص		ل المعن		وي(الاعت		راف بالمنح		ة 

  . ض تھیئة الأصل للاستخدام المقصودالاسمیة مضافا لھا أیة نفقات منسوبة مباشرة لغر
 : Exchanges of Assetsتبادلات الأصول  ٤-٤-٤

د او اكثر مقابل أصل غیر نقدي او مجموعة أصول غیر نقدی	ة، او قد یتم اكتساب أصل معنوي واح
استبدالھ بمجموعة أص	ول نقدی	ة وغی	ر نقدی	ة، وان كلف	ة مث	ل ھ	ذا الأص	ل المعن	وي المكتس	ب كب	دیل، ھ	ي 
عبارة عن القیمة العادلة لھ م	ا ل	م تفتق	ر عملی	ة الاس	تبدال ال	ى الص	یغة التجاری	ة، وك	ذلك ان تك	ون القیم	ة 

ل المستلم والأصل المسلم قابلة للقیاس بشكل موث	وق، ویقص	د بالص	یغة التجاری	ة ان الص	فقة العادلة للأص
الس		یولة ) خط	ر، توقی	ت، وكمی	ة(یتوق	ع ان ت	ؤدي ال	ى تغیی	ر الس	یولة النقدی	ة المس		تقبلیة، ویترت	ب علیھ	ا 

  .لنقدیة للأصل المسلمالنقدیة للأصل المستلم، بما یختلف عن ترتیب السیولة ا
ة قی		اس كلف		ة الأص		ل بش		كل موث		وق، فھ		ي تمث		ل أح		د ش		روط الاعت		راف بالأص		ل المعن		وي ام		ا قابلی		

الس	ابق ذكرھ	ا، والت	ي یج	ب الرج	وع إلیھ	ا ف	ي موض	وع الاعت	راف ) ٢٣-٢١(الواردة في فق	رات المعی	ار 
  . بالأصل المعنوي
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قاب	ل ان القیمة العادلة لأصل معنوي یمكن الحصول علیھا م	ن الص	فقات ف	ي أس	واق مقارن	ة بش	كل 
للقیاس بثقة، وعلیھ فالكیان في ظل ذلك لھ القدرة على تقدیر القیمة العادلة بشكل موث	وق للأص	ل المس	تلم 
والمس		لم، وإذا كان		ت القیم		ة العادل		ة للأص		ل المعن		وي المس		تلم اق		ل وض		وحا، فی		تم اس		تخدام القیم		ة العادل		ة 

  . م كأساس لحسابھاللأصل المسل
 :  Internally Generated Goodwillالشھرة المولدة داخلیا   ٥-٤-٤

في بعض الحالات، یتم الإنفاق ویؤدي الى تولید منافع اقتصادیة مستقبلیة، لكنھ لا یؤدي ال	ى خل	ق 
أصل معنوي بما یوافق معاییر الاعتراف الواردة في ھذا المعیار، وفي اغلب الأحی	ان یوص	ف ھ	ذا الإنف	اق 

  . كمساھمة في تولید الشھرة داخلیا
ھ	ي لیس	ت (حال، الشھرة المولدة داخلیا لم یعت	رف بھ	ا كأص	ل، لانھ	ا لیس	ت مص	در ممی	ز  على أیة

تح		ت س		یطرة الكی		ان یمك		ن قی		اس كلفت		ھ ) مفص	ولة، ولا تنش		ا ع		ن الحق		وق القانونی		ة التعاقدی		ة او الأخ	رى
  . بشكل موثوق

قیمتھ	ا نق	دا  وعلیھ فالشھرة یتم الاعتراف بھا وقیاسھا بشكل موثوق فقط عندما یتم شراؤھا ودف	ع
، وآخ	رون الع	ادلي(أو عینا، حیث ان	ھ ی	تم الاعت	راف بھ	ا عن	د ش	راء منش	أة أخ	رى بكاملھ	ا او ج	زء منھ	ا 

  ). ٣˹٦، ص١٩٨٦
 Internally Generated Intangible Assetsالأصول المعنویة المولدة داخلیا   ٦-٤-٤

داخلی	ا والاعت	راف بھ	ا، ف	ي  تكمن الصعوبة في بعض الأحیان عند تقی	یم الأص	ول المعنوی	ة المول	دة
إمكانیة تمییز الأصل المعنوي الذي سیولد منافع مستقبلیة، وكذلك في إمكانیة قیاس كلفت	ھ بش	كل موث	وق، 
حیث انھ في بع	ض الح	الات لا یمك	ن ف	رز كلف	ة الأص	ل المعن	وي المول	د داخلی	ا ع	ن كلف	ة إبق	اء او تحس	ین 

  . جاریة الیومیةعن كلف العملیات الالشھرة المولدة داخلیا، او 
ویجب الإش	ارة ال	ى النفق	ات المص	روفة لتولی	د أص	ل معن	وي داخلی	ا یقص	د بھ	ا دائم	ا نفق	ات البح	ث 
والتطویر، التي تتفق على بحث وتطویر أصل معنوي اكتسب منفصلا او مع مجموعة عمل وت	م الاعت	راف 

ویة تم الاعتراف بھا سابقا، وھ	ذا بھ، إذا˱ نفقات البحث والتطویر ھنا تعني النفقات اللاحقة على أصول معن
  . ما سنتطرق لھ في الفقرات اللاحقة

وعلی	ھ یعتب	ر الكی		ان مول	د للأص	ل المعن		وي داخلی	ا باس		تخدام ط	ریقین ھم	ا، مرحل		ة بح	ث، ومرحل		ة 
وإذا ل		م یس		تطیع الكی		ان تمیی		ز مرحل		ة البح		ث ع		ن مرحل		ة التط		ویر والمس		تخدمة لخل		ق الأص		ل  ،تط		ویر

  . ا لو انھ حمل في مرحلة البحث فقطن الإنفاق كلھ كمیعالج الكیا ،المعنوي
ب		ل بالبح		ث  ،وعلی		ھ ف		إن الأص		ل المعن		وي المول		د داخلی		ا لا ی		تم الاعت		راف ب		ھ كأص		ل ف		ي ح		د ذات		ھ

  .(SP, 2004, p.9)  والتطویر الذي یتم علیھ
للاعت	راف،  ان معاییر الاعتراف بھذه الأصول المعنویة المولدة داخلیا تخضع أولا للمتطلبات العامة

، وم		ن ث		م للاعتب		ارات الخاص		ة بك		ل منھم		ا، أي )٢٣-٢١(والت		ي أش		رنا لھ		ا س		ابقا ف		ي فق		رات المعی		ار 
  . اعتبارات مرحلة البحث واعتبارات مرحلة التطویر

، لا ینش	أ )او عل	ى مرحل	ة بح	ث مش	روع داخل	ي(ففیما یتعلق بمرحلة البح	ث فالإنف	اق عل	ى البح	ث 
لك فكل إنفاق من ھذا النوع یعترف بھ كنفقة، والمبرر لعدم الاعتراف بھ عنھ أصل معنوي سیعترف بھ، لذ

كأصل معنوي داخلي ھو عدم قدرة الكیان على بیان المنافع الاقتصادیة المستقبلیة المحتملة التي س	یولدھا 
الأصل، ومن أمثلة نشاطات البحث، نشاطات استھدفت الحص	ول عل	ى المعرف	ة الجدی	دة، ونش	اطات البح	ث 

ال	خ، وك	ذلك ص	یاغة وتص	میم وتقی	یم وتحدی	د نھ	ائي …لبدائل المواد والأدوات والمنتج	ات والأنظم	ة عن ا
  . لتلك البدائل المحتملة



 
 ٢٠٠٧/العدد  الخامس عشر –السنة الخامسة /Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  

 
 

 

 

  

او من مرحل	ة (اما فیما یتعلق بمرحلة التطویر، فان الأصل المعنوي الذي ینشأ عن مرحلة التطویر 
  :ليفقط إذا ظھر على الكیان ما ی سیعترف بھ) تطویر مشروع داخلي

عملیة تقنیة لاكمال الأصل المعنوي لك	ي یك	ون مت	وفر للاس	تعمال او البی	ع، وت	وفر المص	ادر التقنی	ة  -أ
  . الكافیة، المالیة والأخرى لاكمال التطویر

  . نیتھ لاكمال الأصل المعنوي واستخدامھ او بیعھ -ب 
  . قدرتھ على استعمال الأصل المعنوي او بیعھ -ج˰
ي والتي تتمثل في مقدار المنافع الاقتصادیة المس	تقبلیة المتوقع	ة الت	ي س	یولدھا  فائدة الأصل المعنو -د

  .   الأصل سواء كان سیستعمل داخلیا، او خارجیا
  . القدرة على قیاس النفقات المنسوبة الى الأصل المعنوي أثناء تطویره بشكل موثوق -ھ˰

یض		ع خط		ة عم		ل توض		ح المص		ادر وفیم		ا یتعل		ق بش		رط ت		وفر المص		ادر التقنی		ة، فالكی		ان یج		ب ان 
التقنیة، المالیة، والمصادر الأخرى المطلوب	ة لاكم	ال الأص	ل واس	تخدامھ، وبی	ان ق	درة الكی	ان عل	ى ض	مان 

ام	ا ش	رط . تلك المص	ادر ذاتی	ا، او م	ن خ	لال ت	وفیر الأم	وال الخارجی	ة بوج	ود دائ	ن راغ	ب بتموی	ل الخط	ة
ناتجة من الأصل المعنوي المولد داخلیا، فالمعیار أشار الى تدفق المنافع الاقتصادیة المستقبلیة المحتملة ال

لزی	ادة توض	یح ھ	ذا الأم	ر، وخاص	ة عن	د اتح	اد ) الأص	ولانخفاض قیم	ة ) (٣٦(الاستعانة بالمعیار الدولي 
  . ع أصول أخرى لتولید منافع مشتركةالأصل المعنوي م

می	ز الأص	ل المعن	وي ال	ذي في مرحلة تطویر مشروع داخلي، یمك	ن للكی	ان ف	ي بع	ض الح	الات ان ی
س	یولد من	افع اقتص	ادیة مس	تقبلیة محتمل	ة، وھ	ذا أس	اس الاعت	راف بالأص	ل المعن	وي، ول	ذلك ف	ان الإنف		اق 
عل		ى المارك		ات المول		دة داخلی		ا، الاس		ماء، عن		اوین نش		ر، ق		وائم زب		ائن، وم		واد مماثل		ة جوھری		ا، لا ی		تم 

اصر لا یمكن تمییزه عن كلفة تط	ویر العم	ل كك	ل، الاعتراف بھا كأصول معنویة، لان الإنفاق على ھذه العن
  . ات دائما في الأرباح والخسائرویتم الاعتراف بھذه النفق

ومن أمثلة نشاطات التطویر، التص	میم وبن	اء واختب	ار النم	اذج، تص	میم الأدوات والقوال	ب، تص	میم 
ی	ات والأنظم	ة، وتص	میم وبن	اء وبناء واختبار البدیل المخت	ار للم	واد الجدی	دة او المحس	نة والأدوات والعمل

  . واختبار المصنع
ان أنظمة محاسبة التكالیف تمكن الكیان ف	ي اغل	ب الأحی	ان م	ن القی	اس بش	كل موث	وق لكلف	ة تولی	د 
اص		ل معن		وي داخلی		ا، حی		ث ان كلفت		ھ تش		مل ك		ل الكل		ف الض		روریة والمنس		وبة بش		كل مباش		ر لخل		ق من		تج 

یل بالأس	لوب المعم	ول علی	ھ بواس	طة الإدارة، وم	ن أمثل	ة وتھیئة الأصل المعن	وي لیك	ون ق	ادر عل	ى التش	غ
ھ		ذه الكل		ف المباش		رة، كل		ف الم		واد والخ		دمات المس		تعملة والمس		تھلكة ف		ي تولی		د الأص		ل المعن		وي، كل		ف 

الناش	ئة ع	ن تولی	د الأص	ل، أج	ور )) من	افع المس	تخدمین( ١٩الموضحة ف	ي المعی	ار ال	دولي (المستخدمین 
مس	تخدمان ف	ي تولی	د الأص	ل فاءات المتعلقة ببراءات الاختراع والتراخیص التسجیل الحق القانوني، والاط

  . المعنوي
وكذلك من أمثلة الكلف التي لا یمكن اعتبارھا من ضمن كلفة الأص	ل المعن	وي المول	د داخلی	ا، كل	ف 

ت	دریب البیع والإداریة والكلف الفوقیة العامة، ما لم یمكن ان تنسب مباش	رة للأص	ل، وك	ذلك الإنف	اق عل	ى 
  .الخ…الموظفین لتشغیل الاصل، والخسائر الأولیة التي حملت قبل إنجاز الأصل وفق الأداء المخطط لھ، 

ونختتم ھذا الموضوع ببعض الملاحظات والتي أھمھا م	ا یتعل	ق بالفائ	دة الت	ي تنش	أ ع	ن الاقت	راض 
یر الاعت		راف بالفائ		دة یح		دد مع		ای) تك		الیف الاقت		راض) (٢٣(لتموی		ل مش		روع التط		ویر، فالمعی		ار ال		دولي 

  . عنصر كلفة أصل معنوي مولد داخلیاك
  :      Analysis & Discussion of IAS38)٣٨(تحلیل ومناقشة معیار المحاسبة الدولي  -٥
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بالبح	ث،  القی	ام تفي ضوء الاط	لاع عل	ى الخلفی	ة النظری	ة للبح	ث والمش	كلة القائم	ة والت	ي اس	تدع
للوقوف على حقیقة مساھمتھ في تحقی	ق الھ	دف المنش	ود ) ٣٨(ولي سنحاول تحلیل المعیار المحاسبي الد

  . وفي إثبات فرضیة البحث
معالجتھ	ا الحاج	ات المعنوی	ة الت	ي ت	دخل الاجتھ	اد ولقد حدد المعیار ف	ي مقدمت	ھ بم	ا لا یقب	ل الل	بس 

تص	اص تحت نطاقھ، وحدد كل الحاجات الأخرى التي ھي قریبة من مفھوم الأصول المعنویة، لكنھا م	ن اخ
معاییر أخرى، وكذلك وضح بعض الحالات التي یشترك فیھ	ا المعی	ار م	ع مع	اییر أخ	رى مث	ل أص	ل معن	وي 

  . لكنھ مستأجر، فحدد مرجعیة ھذه الحالة الى معیار واحد لاجل عدم الخلط او التضارب
الت		ي ت		أتي مدمج		ة م		ع أص		ول ملموس		ة او الأص		ول المعنوی		ة الأص		ول الأخ		رى  المعی		ار أح		الكم		ا 

عنویة المستأجرة ال	ى مرجعی	ات مع	اییر أخ	رى مختص	ة بھ	ا، ك	ذلك أح	ال بع	ض الأص	ول المعنوی	ة الت	ي الم
 هتحدی	د حی	ثإذا فالمعی	ار م	ن . تأتي بصفقات خاصة او تحتاج معالج	ة دقیق	ة ال	ى معاییرھ	ا الخاص	ة أیض	ا

ی		دع مج		الا  ل		م ،الأص		ول المعنوی		ة الواقع		ة تح		ت اختصاص		ھ، والح		الات المتع		ددة الت		ي تس		توجب التوض		یح
  .للاجتھاد بھ˰ا

ام		ا فیم		ا یتعل		ق بوض		ع تعری		ف دقی		ق للأص		ول المعنوی		ة، وھ		ي الخط		وة الأول		ى للاعت		راف بالأص		ل 
وقیاسھ، فق	د ب	ین المعی	ار ماھی	ة الأص	ول المعنوی	ة بش	كل دقی	ق ومفص	ل وأیض	ا بم	ا لا یقب	ل الاجتھ	اد ف	ي 

، ف		ان تحدی		د ھ		ذه المن		افع ھ		و فع		لا م		ن )ةتولی		د من		افع اقتص		ادیة  مس		تقبلی(اغل		ب فقرات		ھ باس		تثناء فق		رة 
اختصاص الكیان المعني بھا، فلا یمكن للمعیار تحدیدھا بشكل دقیق لاختلاف الكیانات أولا،  واختلاف م	دة 
الاس		تفادة م		ن الأص		ل المعن		وي ثانی		ا، إض		افة لاعتب		ارات عدی		دة أخ		رى، ولك		ن ھ		ذا لا یس		جل ض		عف عل		ى 

 ج		دا، إض		افة ال		ى تعریف		ھ ك		ل م		ا یتعل		ق بالأص		ول ع		ادلای		ة ك		ان المعی		ار، وان المعی		ار ف		ي موض		وع الماھ
  . مثل الأسواق النشیطة، والحیاة المفیدة  للأصل المعنوي دقیقاالمعنویة تعریفا 

كذلك ساعد المعیار الكیانات في إمكانی	ة تحدی	د المن	افع الاقتص	ادیة المس	تقبلیة، بأفض	ل الط	رق م	ن 
أتی	ة ع	ن الاس	تخدام الفع	ال للأص	ل المعن	وي، وأش	كال الس	یطرة عل	ى خلال تحدیده لأشكال ھذه المنافع المت

ھذه المنافع، والت	ي أھمھ	ا اس	تخدام الحمای	ة القانونی	ة، مس	تخدما الأمثل	ة المختلف	ة ح	ول ذل	ك، وھن	ا تب	رز 
  .  أیضاعادلاكفاءة الكیانات في استغلال ھذا الموضوع، وفي ھذا الموضوع  كان المعیار 

الاعتراف والقیاس، كان الاعتقاد السائد ان المعیار سیعرض قائم	ة ب	أھم  وقبل الدخول في موضوع
الأصول المعنویة الش	ائعة ف	ي مختل	ف البیئ	ات الاقتص	ادیة، ولك	ن ل	م یتس	نى ذل	ك ف	ي فق	رات المعی	ار الت	ي 
تسبق موضوع الاعتراف والقیاس، والتي كان من المفترض عرضھا فیھا، ولكن الملاحظ ان المعی	ار ك	ان 

لى بعضھا أثناء طرحھ الأمثلة المختلفة، وقد یعتقد البعض وكما اعتق	د الباح	ث ف	ي البدای	ة، ان ذل	ك یشیر ا
یعد خللا في توضیح أنواع الأص	ول المعنوی	ة، رغ	م ان الش	ائع منھ	ا تطرق	ت ل	ھ الأدبی	ات المختلف	ة، ولك	ن 

قی	اس، وح	دد أیض	ا مفھ	وم التفسیر الأكثر قبولا ھو، بما ان المعی	ار ح	دد الش	روط المطلوب	ة للاعت	راف وال
الأصول المعنوی	ة بدق	ة، وعلی	ھ ف	ان أي ش	يء تنطب	ق علی	ھ تل	ك الش	روط والمف	اھیم یص	بح أص	لا معنوی	ا، 

  .ولذلك لم یحدد المعیار قائمة بالأصول المعنویة
ووضح المعیار بدقة ش	روط الاعت	راف بالأص	ل المعن	وي، وح	دد للكیان	ات المس	ارات الت	ي یسترش	د 

لتأكد من توافر شرطي الاعت	راف الرئیس	ین بدق	ة عالی	ة، وبالت	الي حس	ابھما عل	ى افض	ل بھا للوصول الى ا
وجھ، كما حدد المعیار كل الحالات التي یحصل بھا الكیان عل	ى الأص	ل المعن	وي ول	م ی	دع مج	الا  للاجتھ	اد 

  . في ھذا الموضوع
تق		د ان الأص		ل وفیم		ا یتعل		ق بح		الات اكتس		اب الأص		ل المعن		وي فق		د ط		رح المعی		ار س		تة ح		الات یع

المعنوي سوف یتم الحصول علیھ بإحدى ھذه الحالات، وكما ذكرنا ك	ان المعی	ار واض	حا ودقیق	ا ف	ي تحدی	د 
ھذه الحالات بما لا یدع مجالا للاجتھاد فیھا، ھذا فیما یتعلق بالحالات، أما  فیما یتعلق بمدى إیف	اء المعی	ار 
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لك		ل حال		ة م		ن تل		ك الح		الات فھ		ذا م		ا ستوض		حھ  بتوص		یل المعلوم		ات الملاءم		ة لاج		ل الاعت		راف والقی		اس
  :الفقرات الآتیة

ف		ي حال		ة اكتس		اب اص		ل معن		وي بش		كل منفص		ل، ف		الملاحظ ان المعی		ار ق		د ح		دد للكیان		ات بتفص		یل  -أ
الأساس الذي  یسترشد بھ للاعت	راف والقی	اس بھ	ذا الن	وع م	ن الأص	ول، وم	ن ث	م ح	دد  بم	ا لا یقب	ل  دقیق

نوي وبالأمثلة، ولم یغفل عن بعض التكالیف التي قد تسبب الحی	رة للكیان	ات الشك عناصر كلفة الأصل المع
 ج	دا ف	ي ع	ادلاإذا˱  باختص	ار ك	ان المعی	ار . من حیث تضمینھا  او عدم تضمینھا م	ع كلف	ة الأص	ل المعن	وي

  .  ھذا النوع من الأصول
ضحا جدا كما ھ	و أما في حالة الأصل المعنوي المكتسب مع مجموعة أعمال فقد كان المعیار وا -ب

الحال في النوع السابق فیما یتعلق بتحدید الأساس الذي یبنى علیھ الاعتراف والقی	اس، ولك	ن فیم	ا یتعل	ق 
بتفاص		یل القی		اس والمتعلق		ة بالقیم		ة العادل		ة للأص		ل المعن		وي بت		اریخ الاس		تملاك، فق		د ح		دد المعی		ار أس		س 

د بھ	ا للوص	ول ال	ى أدق قیم	ة عادل	ة، ووف	ق ھ	ذه احتساب ھذه القیمة العادلة، والتي على الكیان الاسترشا
المتطلبات فالواضح ان المعیار وضح الأس	س الت	ي ینبغ	ي عل	ى الكیان	ات واللج	ان المتخصص	ة ف	ي البل	دان 

سوق نشط، وعطاءات، صفقات مماثلة، تطویر تقنیات خاصة للأص	ول (المختلفة الاسترشاد بھا مثل توفر 
لت	ي تق	ود ال	ى وض	ع آلی	ة مح	ددة تمك	ن م	ن تحدی	د القیم	ة العادل	ة لھ	ذا ، وحدد المعیار الم	ؤثرات ا)الفریدة

 ج	دا، ول	م یغف	ل المعی	ار ع	ن بع	ض الاس	تثناءات الت	ي ق	د ع	ادلاالنوع من الأصول، وھنا أیضا كان المعیار 
  .  أیضاعادلاتثیر جدلا، مثل عدم قابلیة فصل أصل معنوي عن مجموعة أصول وھنا كان 

طری	ق منح	ة حكومی	ة، فق	د ك	ان المعی	ار واض	حا ج	دا ف	ي تحدی	د طریق	ة اما اكتساب الأصل عن  -ج
حساب كلفتھ وفق القیمة العادلة التي تطرقنا لھا في الفق	رة الس	ابقة، وزاد توض	یحھ اكث	ر ح	ول الاعت	راف 
بالمصاریف المباشرة التي تنفق لتھیئة الأص	ل للاس	تخدام كونھ	ا ج	زء من	ھ ووج	ھ الكیان	ات ال	ى الاس	تعانة 

ولي آخر من اجل زیادة الدقة في موضوع الاعتراف والقیاس، ومن خ	لال ذل	ك نلاح	ظ ان المعی	ار بمعیار د
  . لم یترك تساؤل یثار حول ھذا النوع من الأصول المعنویة

وفیما یتعلق باستبدال الأصول، فقد وض	ح المعی	ار ك	ل م	ا یس	اعد الكیان	ات ف	ي عملی	ة الاعت	راف  -د
یق لكل أنواع التبادلات، ثم تحدیده بش	كل ق	اطع ومفص	ل للأس	اس ال	ذي والقیاس، بدء˱ من تحدیده بشكل دق

الت	ي تمث	ل الغای	ة م	ن عملی	ة الاس	تبدال، إض	افة ) الص	یغة التجاری	ة(یبنى علیھ الاعتراف بالاستبدال، وھو 
ال		ى تأكی		ده عل		ى ش		روط الاعت		راف الأساس		یة، أم		ا كلف		ة الأص		ل المس		تبدل فق		د وج		ھ المعی		ار ال		ى طریق		ة 

القیمة العادلة، ووجھ الكیان	ات ال	ى آلی	ة الحص	ول عل	ى ھ	ذه القیم	ة، وك	ذلك ل	م یغف	ل ع	ن وض	ع احتسابھ ب
ج		دا ف		ي معالج		ة  ع		ادلاحل		ول ل		بعض الاش		كالات الت		ي تح		دث ف		ي احتس		اب ھ		ذه القیم		ة، إذا˱ المعی		ار ك		ان 

  . موضوع الاستبدال
ف بھ	ا كأص	ل معن	وي، وق	د اما الشھرة المولدة داخلیا فقد كان المعیار واضحا في ع	دم الاعت	را -ھ˰

بین بشكل مفصل أسباب ذلك، والواضح ان تطرق المعیار لھذه الش	ھرة المول	دة داخلی	ا بھ	ذا التفص	یل ھ	و 
  . لمنع الكیانات من الخلط بینھا وبین الشھرة المشتراة

لكن المعیار لم یتطرق الى تفاصیل الاعتراف والقیاس للشھرة المشتراة، والتي أشرنا لھا في  متن 
المعی		ار بالاعتم		اد عل		ى مص		در علم		ي، والتفس		یر الأكث		ر قب		ولا ھ		و ان المعی		ار تط		رق بص		ورة عام		ة لك		ل 
الأصول المكتسبة بشكل منفصل،او مع مجموعة عمل، او مستبدلة بأصل آخر، وبما ان الش	ھرة  ھ	ي أح	د 

ر وف	ق ذل	ك ل	م أنواع الأصول فھي تدخل تحت متطلبات كل ن	وع م	ن الأن	واع الم	ذكورة، وعلی	ھ ف	ان المعی	ا
  . یغفل عنھا أیضا

أم		ا الحال		ة الأخی		رة المتعلق		ة بالأص		ول المعنوی		ة المول		دة داخلی		ا، فالمعی		ار ح		دد بدق		ة تعری		ف  -و
المقصود بھذه الأصول، وضرورة ان تكون ممیزة ع	ن الش	ھرة، وبكونھ	ا إنف	اق لاح	ق عل	ى أص	ل معن	وي 

ر الخاض		عة للاجتھ		اد الت		ي ق		د تواج		ھ معت		رف ب		ھ س		ابقا، ث		م ل		م یغف		ل ع		ن الص		عوبات وع		ن بع		ض الأم		و
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الكیان		ات، كفوائ		د الق		روض م		ثلا، والت		ي ح		دد ط		رق علاجھ		ا، وك		ذلك أش		ار بدق		ة ال		ى متطلب		ات الاعت		راف 
، ففیم	ا یتعل	ق )البح	ث والتط	ویر(العامة، أما معاییر الاعت	راف الخاص	ة بك	ل ن	وع م	ن أن	واع ھ	ذه الأص	ول 

عدم الاعت	راف ب	ھ كأص	ل ول	م یت	رك مج	الا للكیان	ات للاجتھ	اد  بالبحث فالمعیار حدد بدقة مع الأمثلة أسباب
بھذا الموضوع، اما التط	ویر فق	د أس	ھب المعی	ار ف	ي ش	روط الاعت	راف ب	ھ، وك	ذلك وض	ح مس	ارات بع	ض 

ف	ي قی	اس  العدال	ةبالأصل المعنوي، ومن اجل  عادلالشروط المھمة، لتمكین الكیانات من الاعتراف بشكل 
یترك المعیار الاستعانة بالأمثل	ة لأنش	طة التط	ویر وبع	ض الكل	ف المنض	ویة تح	ت كلفة الأصل المعنوي، لم 

ھذا النوع من الأصول، وتلك التي لا یعترف بھا، وكذلك حدد بدق	ة بع	ض أن	واع الأص	ول المعنوی	ة الت	ي لا 
ھ یعترف بھا كأصول وفق ھذا النوع،وبین المبررات لكي تسترش	د بھ	ا الكی	ان ف	ي الح	الات المماثل	ة، وعلی	

فان المعیار ق	د أس	ھب بش	كل مفی	د ج	دا ف	ي ھ	ذا الن	وع م	ن الأص	ول بم	ا لا یت	رك كثی	را م	ن الاش	كالات ف	ي 
  . تطبیقھ

ومن خلال التحلیل السابق، ومن خلال الاطلاع على الأدبیات المطروح	ة والت	ي تحت	وي عل	ى بع	ض 
لمعی		ار المحاس		بي التطبیق		ات، یتض		ح قب		ول فرض		یة البح		ث بدرج		ة عالی		ة، حی		ث اتض		ح م		ن خ		لال تحلی		ل ا

 جدا في وضع رؤی	ة ش	املة لموض	وع الأص	ول المعنوی	ة فیم	ا عادلاان المعیار كان واضحا و) ٣٨(الدولي 
یجع		ل أي ال		ذي ش	كل الیتعل	ق بتحدی		د ماھی	ة ھ		ذه الأص		ول، ومؤش	رات الاعت		راف بھ	ا، وأس		الیب قیاس		ھا، ب

قتصادیة النقدیة لھذه الأص	ول بدرج	ة تحدید القیمة الاوقادر على كیان قادر على فھم وإدراك ھذه الأصول 
ة یمك		ن الجمعی		ات المحاس		بیبالش		كل ال		ذي و .وبالت		الي الاس		تغلال الرش		ید لھ		ذه الاص		ولم		ن الثق		ة،  عالی		ة

المحلی		ة م		ن وض		ع آلی		ات وإنش		اء أس		واق تس		اعد ف		ي التغل		ب عل		ى الص		عوبات المتعلق		ة بھ		ذا الن		وع م		ن 
ة عدم استیعابھا وقدرتھا عل	ى التعام	ل م	ع ھ	ذا الن	وع الأصول، وكذلك تساعد المحاسبین على تجاوز قضی

  . من الأصول، وكما أشارت الى ذلك بعض الأدبیات
  ˱ ع	دم تحدی	د القیم	ة الاقتص	ادیة النقدی	ة للأص	ول المعنوی	ة و عدم فھم وإدراك الأصول المعنویة، إذا
ض ال		دول ف		ي بع		ض وبع		 المنظم		اتوبالت		الي ع		دم اس		تغلالھا بالش		كل الأمث		ل م		ن قب		ل بع		ض  ع		ادل،بش		كل 

المتمث	ل ) التطبی	ق(متمثل	ة بالمعی	ار، فان	ھ بالنتیج	ة یع	ود ال	ى ) النظری	ة(بما انھ خارج عن نط	اق الأحیان، 
المحاسبیة المحلیة فیھ	ا لع	دم مواكبتھ	ا للتط	ورات والمتطلب	ات جمعیات ال، أو ضعف المنظماتضعف ھذه ب

ى عدم وضع آلیات او توفیر أسواق او وضع ق	وانین الاقتصادیة والمحاسبیة الدولیة، والتي أدت بالتالي ال
  . للوقوف على حقیقتھ ، وھذا مایتطلب البحث فیھمحلیة تتعلق بالاعتراف بالأصول المعنویة وقیاسھا

  

  Conclusionsالاستنتاج˰ات  -٦
التس	عینیات، وھ	ذا أواخ	ر ان الأصول المعنویة ھي نت	اج الاقتص	اد الجدی	د وظھ	رت بش	كل ممی	ز ف	ي  -أ

لھ		ذه الأص		ول، رغ		م ان ذل		ك لا یع		د مب		ررا یعت		د ب		ھ، لان  المنظم		اتو ع		دم إدراك وفھ		م بع		ض یع		ز
  ).٤˹˹٢(ظھر بشكل معدل في نھایة التسعینات، وأعید صیاغتھ في عام ) ٣٨(المعیار الدولي 

رغم حداثة موضوع الأص	ول المعنوی	ة، الا أنھ	ا فاق	ت الأص	ول الملموس	ة ف	ي تأثیرھ	ا عل	ى ال	دخل  -ب
الأس		ھم، حی		ث اس		تغلت بع		ض الكیان		ات الأص		ول المعنوی		ة بش		كل فع		ال وتج		اوزت نس		بة وأس		عار 

  . من قیمة موجوداتھا% ˹٩الأصول المعنویة فیھا 
ما بین ع	دم فھ	م وإدراك، وم	ا ب	ین اس	تغلال الأص	ول المعنوی	ة بش	كل  المنظماتان ھذا التباین بین  -ج

یر المدركة لھذا الموضوع، وض	عف إداراتھ	ا فعال جدا، لا یمكن ان نعزوه الا الى ضعف الكیانات غ
 ابالمعیار كانت ملبی	 متمثلاان الاساس المعد للتطبیق بعد ان ثبت في التعامل مع الأصول المعنویة، 

  . بشكل عادل لمتطلبات الاعتراف والقیاس
بیة المحاس	لجمعی	ات الیص	ل ال	ى المنظم	ات ان عدم إدراك وفھم واستغلال الأصول المعنویة یتجاوز  -د

المنظم	ات المحلیة وبصورة خاصة ف	ي البل	دان النامی	ة، ویع	د ھ	ذا عام	ل مس	اعد لع	دم فھ	م وإدراك 
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للتعام		ل م		ع الأص		ول المعنوی		ة، حی		ث ان ع		دم ت		وفیر أس		واق، او وض		ع آلی		ات محلی		ة ف		ي ض		وء 
المتطلبات الدولیة، للتعامل مع الأصول المعنویة واستغلالھا بشكل امثل، یساعد عل	ى ض	عف تعام	ل 

  . مع ھذا الموضوع) إدارات، ومحاسبین(لمنظمات ا
ان اغل		ب التع		اریف والمف		اھیم الت		ي تطرق		ت لھ		ا الأدبی		ات لا تخ		رج ع		ن إط		ار المعی		ار المحاس		بي  -ھ		˰

  .، وربما ھي مستندة علیھ كونھ المرجع القانوني للتنظیر)٣٨(الدولي 
المعن	وي وش	روط الاعت	راف ب	ھ متطلبات تعری	ف الأص	ل ) ٣٨(طرح المعیار المحاسبي الدولي رقم  -و

ج			دا، بالش		كل ال		ذي یس		مح للجمعی		ات المحاس		بیة المحلی			ة  ع		ادلوإج		راءات قی		اس كلفت		ھ بش		كل 
  . باعتماده ووضع معاییر وآلیات وأسواق للتعامل مع ھذه الأصول

تط		رق المعی		ار حت		ى إل		ى آلی		ات الس		یطرة عل		ى المن		افع الاقتص		ادیة المس		تقبلیة، والت		ي ت		ؤدي ال		ى  -ز
طرة على الأصل، وتطرق الى كیفیة الاقتداء بأفضل الفرضیات للوصول الى ھذه المنافع، وھذا السی

  .معناه مساعدة الإدارات في الإدارة الكفوءة للأصل المعنوي
، )الش	ھرة المش	تراة(قد یؤخذ على المعیار عدم تطرقھ بشكل مباشر لبعض الأص	ول المعنوی	ة مث	ل  -ح

نلاح		ظ إنھ		ا ج		اءت ض		منا ف		ي مواض		یع أخ		رى تط		رق لھ		ا المعی		ار، ولك		ن عن		د الت		دقیق والاس		تنباط 
  .  وعلیھ فھذا لا یمكن ان یعد نقصا في تفاصیل المعیار الدولي

قد یؤخذ على المعیار عدم تحدیده لقائم	ة بالأص	ول المعنوی	ة الش	ائعة، ولك	ن بم	ا ان	ھ وض	ع ش	روط  -ط
نطب	ق علی	ھ ھ	ذه الش	روط والمف	اھیم الاعتراف والقیاس، وحدد مفھوم ھذه الأصول، إذا˱ أي شيء ت
  .یعد أصلا معنویا، وعلیھ لا یوجد تحدید لھذه الأصول المعنویة

  
  
  
  
  

  Recommendations التوصیات -٦
كان عادلا ال	ى ح	د كبی	ر ف	ي تلبی	ة المتطلب	ات ) ٣٨(بعد ان توصل البحث الى ان المعیار المحاسبي الدولي 

ف بھ	ا وقیاس	ھا، ونج	اح العدی	د م	ن المنظم	ات ف	ي اس	تغلال ھ	ذه المتعلقة بفھم الاصول المعنوی	ة والاعت	را
ف	ان ذل	ك یتطل	ب دراس	ة مكمل	ة لھ	ذا ، )اس	عار اس	ھمھا(الاصول سواء في زیادة عوائدھا او زی	ادة قیمتھ	ا 

البح		ث تبح		ث ف		ي اس		باب ع		دم ادراك العدی		د م		ن المنظم		ات لحقیق		ة ھ		ذا الن		وع م		ن الاص		ول وبالت		الي ع		دم 
، بعد ان ثبت ان الاساس المعد للتطبیق والمتمث	ل بالمعی	ار ك	ان ع	ادلا تھا بشكل عادلوتحدید قیم استغلالھا

قب	ل قس	م الدراس	ات  او من اكادیمیا على المستوى العام،الى حد كبیر، ویمكن ان تتم تلك الدراسة المكملة 
  .في المنظمات على مستوى المنظمة ذاتھا
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